اللمعة الدمشقية

الجزء السابع

الأستاذ الشيخ صادق أخوان

	فيه/ البحث في (كتــاب الغصــب). (11). 
	رقم{001}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / تعريف الغصب): من قوله: {وبالإِستقلال بإِثبات اليد على حقِّ الغيـر كالتحجيـر وحـقِّ المسجـد والمدرسـة والربـاط ونحـوه}. (16). 
	رقم{002}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / تعريف الغصب): من قوله: {وكذا الإِعتِذار بكونه بمعنـاه أو دعـوى الإِستغناء عن القيد أصلاً ليشملهم}. (19). 
	رقم{003}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / أسبـاب الغصب): من قوله: {(ومـدُّ مَقـود الدابـة) بكسر الميم وهو الحبل الذي يُشدُّ بزِمامها أو لجامها (غصبٌ للدابة)}. (23). 
	رقم{004}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / الأيدي المتعاقِبة): من قوله: {(والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيـدي ضمان) سواء علموا جميعـاً بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق}. (25). 
	رقم{005}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / ضمـان الرقيـق): من قوله: {(ويُضمنُ الرقيـقُ) بالغصب لأنَّـهُ مـالٌ}. (28). 
	رقم{006}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / السبب والمُباشر): من قوله: {(ولو أرسلَ ماءً في مُلكهِ أو أجَّجَ نـاراً فسرى إلى الغير) فأفسدَ (فلا ضمان) على الفاعل}. (33). 
	رقم{007}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / وجـوب ردِّ المغصـوب): من قوله: {(فإن تعـذَّرَ) ردُّ العين لتلفٍ ونحوه (ضمِنه) الغاصب}. (36). 
	رقم{008}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / إِعتِبار القيمة: قيل بأنَّ الغاصب يضمن القيمـة يوم التلف لا غير): من قوله: {وفي صحيح أبي ولاَّد عن أبي عبدالله عليه السلام في إِكتراء البغل ومُخالفة الشرط ما يدِلُّ على هذا القول}. (42). 
	رقم{009}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / على الجاني على العبد المغصـوب إِرش الجنايـة وعلى الغاصب ما زاد عن إِرشها من النقص): من قوله: {فالواجب عليه أكثرُ الأمرين من المُقدَّر الشرعي والأرش}. (48). 
	رقم{010}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / لو بيع الثوب مصبوغاً بقيمته مغصوباً بغير صِبغ فلا شيء للغاصب): من قوله: {أمَّا لو تجدَّد نُقصانه للسوق فالزائد للغاصب لأنَّ نُقصان السوق مع بقاء العين غيرُ مضمونٍ}. (53). 
	رقم{011}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الغصب / لو مزج الغاصب المغصوبَ بغيره): من قوله: {وقيل: تثبُت الشركة هُنا أيضاً كما لو مزجاه بالتراضي أو إِمتزجا بأنفُسِهما لوجود العين}. (57). 
	رقم{012}: 

	فيه/تكملة البحث في (1- كتاب الغصب / إِختلاف الغاصب والمالك في الـردِّ. 2- كتـاب الُّلقطـة): من قوله: {لكن هل يُنتقل إِليه إِبتداءً أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارةُ عدم إِمكان العين نظرٌ}. (60). 
	رقم{013}: 

	(كتـاب الُّلقطـة)
	

	فيه/تكملة البحث في (كتـاب الُّلقطـة / الفصـل الأوَّل: في الَّلقيـط / ضمـان المُلتقـط بالتفريـط): من قوله: {(ولا يضمن) لو تلفَ أو أبقَ (إِلاَّ بتفريط) للإِذنِ في قبضه شرعاً}. (68). 
	رقم{014}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الأوَّل: في الَّلقيط / إِسلام الَّلقيط): من قوله: {(وإِسلامـه إن كان الَّلقيطُ محكوماً بإِسلامه) لإِنتفاء السبيل للكافر على المُسلم}. (72). 
	رقم{015}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطـة / الفصـل الأوَّل: في الَّلقيـط / إِنفـاق المُلتقـط على الَّلقيـط): من قوله: {والأقوى عدم إِشتراط الإِشهاد في جواز الرجوع وإن توقفَ ثبوته عليه بدون اليمين}. (76). 
	رقم{016}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الأوَّل: في الَّلقيط / الإِختلاف في الإِنفاق): من قوله: {(ولـو إِختلفا): المُلتقط والَّلقيط بعد البلوغ (في الإِنفاق) فادعاه المُلتقط وأنكرهُ الَّلقيط...}. (79). 
	رقم{017}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثاني: في لُقطة الحيوان): من قوله: {(ولو تُـركَ من جُهـدِ) وعطب لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما (لا في كلاء وماء أُبيحَ) أخذهُ وملِكـهُ الآخـذ}. (84). 
	رقم{018}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثاني: في لُقطة الحيوان / حُكم كل مالا يمتنع من الحيوان من صغير السُباع): من قوله: {وإنَّما وردَ على الشاة فيبقى غيرها على أصالة البقاء على مُلك المالك}. (88). 
	رقم{019}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة): من قوله: {(الثالث في لُقطة المـال)}. (92). 
	رقم{020}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المال / وجـوب التعريف): من قوله: {(وما عـداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عيناً أو قيمة (يتخيَّر الواجـد فيـه بعد تعريفـه حولاً)}. (96).
	رقم{021}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المـال / وجوب التعريف): من قوله: {(وبين إِبقـاءه) في يده (أمانـةً) موضوعاً في حرز أمثاله}. (102). 
	رقم{022}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المال / شروط المُلتقط): من قوله: {(والمُلتقط) للمال (مَن لهُ أهلية الإِكتساب) وإن كان غير مُكلَّف أو مملوكاً}. (108). 
	رقم{023}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المال / وجوب البيِّنة على مُدَّعي الُّلقطـة): من قوله: {(ولا تُدفـع) الُّلقطة إلى مُدَّعيها وجوباً (إِلاَّ بالبينـة) العادلة أو الشاهد واليمين}. (113). 
	رقم{024}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المال / ما يوجـدُ في المفـازة والخربـة): من قوله: {(والموجود في المفازة) وهي البرِّية القفر}. (119). 
	رقم{025}: 

	فيه/تكملة البحث في (1- كتاب الُّلقطة / الفصل الثالث: في لُقطة المال / لابُدَّ في التمليك بعد الحول من وجـود النية. 2- كتاب إِحياء الموات): من قوله: {(ولا يكفي التعريف حولاً في التمليك) لمـا يجب تعريفـه}. (125). 
	رقم{026}: 

	(كتـاب إِحيـاء المـوات)
	

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / تحديد الموات): من قوله: {ولا يُعتبرُ في تحقُّق موتها العارض ذهاب رسم العمـارة رأسـاً بـل ضابطـهُ العطلـة}. (134). 
	رقم{027}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / عدم جواز إِحياء العامـر وتوابعـه): من قوله: {(ولا) إِحيـاء (المفتـوحة عنـوة) بفتح العين أي قهراً وغلبـةً على أهلهـا كأرض الشـام والعـراق وغـالب بلاد الإِسـلام}. (136). 
	رقم{028}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الـموات / الأرض التي تركَ أهلُهـا عِمارتـها فالمُحيي أحـقُّ بـها وعليـه إِجرتهـا لأربابهـا): من قوله: {وشرطَ في الدروس إِذن المالك في الإِحياء فإن تعـذَّر فالحاكـم}. (140). 
	رقم{029}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء المـوات / شـروط الإِحيـاء): من قوله: {(وشروط الإِحيـاء) المُملك للمُحيي (ستـة)}. (155). 
	رقم{030}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / شروط الإِحياء): من قوله: {(أو مُحجَّراً) أي مشروعاً في إِحيائه شروعاً لم يبلغ حدَّ الإِحياء}. (160). 
	رقم{031}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء المـوات / شروط الإِحيـاء): من قوله: {(وحريـم بئـر الناضح) وهو البعيـر الذي يُسقى عليه للزرع وغيره (ستون ذراعاً) من جميع الجوانب}. (164). 
	رقم{032}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / المرجع في الإِحياء إلى العُرف كقطع المياه الغالبة على الأرض والتحجير بحائط أو إِعتياد الغيث لمن أرادَ الزرع والغرس): من قوله: {وعلى الأوَّل لو فُرِضَ عدمُ الشجر أو عدم المياه الغالبة لم يكُن مقدار ما يُعتبر في الإِحيـاء مذكـوراً}. (167). 
	رقم{033}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / القول في المُشتركات: 1- المسجد): من قوله: {ولم أجد في هذهِ الوجوه كلاماً يُعتدُّ به وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مُزعج فلا شُبهةَ في إِثمهِ}. (175). 
	رقم{034}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / القول في المُشتركات: 3- الطُرق): من قوله: {(فإِذا فـارقَ) المكان الذي جلسَ فيه للبيع وغيرهُ (بطلَ حقَّهُ) مُطلقـاً}. (182). 
	رقم{035}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب إِحياء الموات / القول في المُشتركات: 4- المياه المُباحة): من قوله: {وجـوَّزَ في الدروس الوضوء والغُسل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال}. (186). 
	رقم{036}: 

	فيه/ البحث في (كتــاب الصيــد والـذبـاحـة). (195). 
	رقم{037}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحة / الفصل الأوَّل: في آلة الصيـد / شروط حليـة الصيـد): من قوله: {وفي إِرسال السهم والذبح والنحر ذِكـرُ الله المُقترن بالتعظيم لأنَّهُ المفهوم منه كأحد التسبيحـات الأربـع}. (200).
	رقم{038}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحة / الفصل الأوَّل: في آلة الصيد / جواز أكل الصيـد المقتول بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصلٌ والمعراض إِذا خرقَ اللحم): من قوله: {والبنـدق فإنَّـهُ لا يحِـلُّ وإن خـرقَ وكـان البُنـدق من الحديـد}. (204). 
	رقم{039}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحة / الفصل الثاني: في الذِّباحـة / شروط الذابـح: عـدم إِشتـراط الإِيمـان): من قوله: {وقصُرَ جماعةٌ الحِلَّ على ما يذبحه المؤمن لقول الكاظم عليه السلام لزكريا بن آدم}. (211). 
	رقم{040}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيـد والذباحـة / الفصـل الثـاني: في الذِّباحـة / شروط الذبيحـة): من قوله: {(الرابع _ إِختِصاص الإِبل بالنحر) وذكرهُ في باب شرائط الذبح}. (219). 
	رقم{041}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيـد والذباحـة / الفصـل الثـاني: في الذِّباحـة / شروط الذبيحـة): من قوله: {(السابع _ مُتابعة الذبح حتَّى يستوفي) قطع الأعضاء}. (227). 
	رقم{042}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحـة / الفصـل الثاني: في الذِّباحـة / مكروهـات الذبـح): من قوله: {(وإِبانة الرأس عمداً) حالة الذبح للنهي عنه في صحيحة محمد بن مُسلم}. (233). 
	رقم{043}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحة / الفصل الثالث: في الَّلواحـق، وفيـه مسائـل / الأُولى): من قوله: {(ولا يُشترط في مُخرجه الإِسلام) على الأظهر}. (241). 
	رقم{044}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الصيد والذباحة / الفصل الثالث: في الَّلواحق، وفيـه مسائـل / الثالثـة): من قوله: {والمُراد بالذكاة هُنا: السبب المُحلِّل للحيوان كذكاة السمك والجراد}. (249). 
	رقم{045}: 

	فيه/ البحث في (كتـاب الأطعمـة والأشربـة). (263). 
	رقم{046}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / الطيور المُحرَّمة): من قوله: {(ويحرم من الطير ما له مخلاب) بكسر الميم (كالبازي والعُقاب)}. (273). 
	رقم{047}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / الطيور المكروه): من قوله: {(ويُكـره الفاخِتـة والقُبَّـرةَ) بِضـمِّ القـاف}. (283). 
	رقم{048}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربـة / حُكـم موطـوء الإِنسـان): من قوله: {(ولو إِشتبـه) بمحصـورٍ (قُسِّمَ) نصفين (وأُقرِعَ) بينهُما}. (295). 
	رقم{049}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / مسائل: المسألة الثانية): من قوله: {(وذات الأشاجع) وهي أُصول الأصابع التي يتَّصلُ بعصبٍ ظاهر الكفِّ}. (310). 
	رقم{050}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / مسائل: المسألة الرابعة): من قوله: {(وكذا) يجوز تنـاول الطين (الأرمني) لدفع الأمراض المُقرر عند الأطِباء نفعهُ منها}. (328). 
	رقم{051}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / مسائل: المسألة التاسعة): من قوله: {وعلى المشهور لو كان اللحم قِطعاً متعدِّدة فلا بُدَّ من إِعتِبار كل قطعة على حِدة لإِمكان كونه من حيوان متعدِّد}. (338). 
	رقم{052}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / مسائل: المسألة الحادية عشرة): من قوله: {وفي إِلحـاق من كان منهم كذلك بالرِّضاع وجهٌ من حيثُ أن الرِّضاع لحمةٌ كلحمةِ النسب}. (345). 
	رقم{053}: 

	فيه/تكملة البحث في (كتاب الأطعمة والأشربة / مسائل: المسألة الرابعة عشرة): من قوله: {فإن تعـذَّرَ عليه قهرهُ أكل الميتة وهو حسنٌ لأنَّ تحريم مال الغير عرضي بِخلاف الميتة}. (356). 
	رقم{054}: 
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